
يــة عاصــمة بغــداد الجديــدة: خطــوة حضر
أم أزمة سياسية متجددة؟

, فبراير  | كتبه طه العاني

ية الجديدة في بغداد على أنه خطوة حضرية طموحة تسعى إلى تحديث م مشروع العاصمة الإدار يُقد
البنيــة التحتيــة وإعــادة تشكيــل المشهــد العمــراني للعاصــمة العراقيــة، مــن خلال تخصــيص مساحــات
متكاملــة لكــل وزارة وفــق بنيــة تحتيــة حديثــة، لكــن تســاؤلات جديــة تكتنفــه، تتعلــق بملكيــة الأراضي،
وجــدواه الاقتصاديــة، والتحــديات الاجتماعيــة والسياســية، فضلاً عــن مخــاوف حــول دوافعــه الــتي

يُخشى أن تكون طائفية تهدف لتغيير ديموغرافي بالمنطقة.

مشروع حضري طموح 
ية الجديدة كجزء من رؤية أوسع لإعادة وتتجه الحكومة العراقية نحو تنفيذ مشروع العاصمة الإدار

 لتحديث البنية الحضرية وتوسيع نطاق التنمية العمرانية.
ٍ
تشكيل المشهد الحضري، في ظل مساع

وأعلنــت وزارة الإعمــار والإســكان والبلــديات العامــة في العــراق عــن تقــديم  شركــات مصريــة طلبــات
يــة الجديــدة في مدينــة النهــروان ببغــداد، في خطــوة تســلط الضــوء علــى تــوجه لإنشــاء العاصــمة الإدار

حكومي نحو تطوير نموذج حضري جديد في العراق.
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وأوضح رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة، المهندس حامد عبد حمد، في تصريح نشرته صحيفة
الصــباح الرســمية، في  شبــاط/فبراير الجــاري، أن الشركــات المصريــة المتقدمــة تمتلــك خــبرة واســعة في

ية، سواء في العراق أو في مصر. تنفيذ مشاريع المدن الجديدة والعواصم الإدار

وأضـاف حمـد أن الـوزارة مـا زالـت في مرحلـة دراسـة العـروض وعقـد اجتماعـات مـع ممثلـي الشركـات
لاختيــار الأنســب، في وقــت يحتــاج فيــه المــشروع إلى تخطيــط دقيــق لتحديــد مواقــع الــوزارات وضمــان

الانتقال السلس للأنشطة الحكومية.

ويتضمن المشروع تخصيص  دونمًا لكل وزارة، مع إنشاء بنية تحتية حديثة تشمل طرقًا سريعة
ووسائل نقل متطورة.

ية الجديدة في القاهرة، والتي نفّذت بمشاركة وتأمل مصر في استنساخ تجربتها بإنشاء العاصمة الإدار
شركات وطنية ودولية.

يـة الجديـدة في بغـداد، غـير أن ويمكـن أن تشكـّل الخـبرات المصريـة رافـدًا مهمًـا لمـشروع العاصـمة الإدار
ية والسياسية والمالية، لضمان تنفيذ المشروع نجاح التجربة في العراق يتطلب معالجة العقبات الإدار

وفق رؤية واضحة، بعيدًا عن التحديات التي قد تعرقل الاستفادة الكاملة من التجربة المصرية.

تساؤلات وقضايا عالقة 
رغم الطابع الطموح لهذا لمشروع الملياري الكبير، تبقى العديد من القضايا العالقة التي تثير تساؤلات

حول أولوياته وجدواه في سياق التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العراق.

ومـع أهميـة الاسـتفادة مـن الخـبرات المصريـة وتجربتهـا، تُطـ العديـد مـن علامـات الاسـتفهام حـول
مدى توافقها مع الواقع العراقي من حيث التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وبينما تبدو مخططات المشروع واقعية على الورق، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في إمكانية إسهام هذا
التطوير في تلبية احتياجات المواطنين وليس فقط المؤسسات الحكومية، خاصة في ظل الحاجة الماسة

لتحسين جودة الحياة في الأحياء الحالية للعاصمة.

وفي إطـار رؤيـة أوسـع، أشـار المهنـدس حمـد إلى أن مـشروع إنشـاء مـدن جديـدة مـد ضمـن البرنـامج
الحكومي، مع خطط لإنشاء  مدينة مستقبلية موزعة في أنحاء العراق، ويثير هذا الطموح الكبير
إشكـالات حـول آليـات التمويـل، وضمـان اسـتدامة هـذه المشـاريع، ومـدى قـدرة الدولـة علـى تحقيـق

توازن بين تطوير مدن جديدة وتأهيل المدن القائمة.

يئـة نحـو إعـادة رسـم المشهـد الحـضري يـة الجديـدة يعـدّ خطـوة جر لا شـكّ أنّ مـشروع العاصـمة الإدار
للعــراق، لكــن نجــاحه ســيعتمد علــى مــدى قــدرته علــى معالجــة التحــديات الحقيقيــة الــتي يواجههــا



المواطنـون، وضمـان أن يكـون جـزءًا مـن رؤيـة شاملـة للتنميـة المسـتدامة، وليـس مجـرد مـشروع رمـزي
يضيف عبئًا جديدًا على كاهل البلاد.

عقبات تواجه الطموح
يواجه مشروع العاصمة المتل منذ سنوات، مجموعة من العقبات التي قد تحول دون تنفيذه على
أرض الواقع، حيث تتداخل عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على سير العمل فيه، من نقص في البنية
التحتية اللازمة إلى تحديات مالية وتنظيمية، فضلاً عن تعقيدات سياسية وأمنية قد تخلق بيئة غير

مستقرة.

يـة تتعلـق بـالموقع، حيـث يشـير يـة الجديـدة في بغـداد تحـديات جوهر وتعـترض مـشروع العاصـمة الإدار
البــاحث في الشــأن الســياسي والأمــني، رعــد هــاشم، إلى أن هنــاك تضاربًــا في تحديــد مكــان إنشائهــا،

وسط غياب الوضوح في التخطيط الأولي.

ــؤدي إلى ــار الموقــع محــل جــدل، فعــدم الشفافيــة في تخصــيص الأرض قــد ي ــزال مســألة اختي ومــا ت
ية تعرقل التنفيذ. تعقيدات قانونية وإدار

ويبينّ هاشم في حديثه لموقع نون بوست أن هذا التضارب يثير مخاوف بشأن النزاعات على ملكية
يــة منــذ عــام  نتيجــة التشابــك بين المصالــح الأراضي، خاصــة في ظــل اســتمرار المشكلات العقار

العشائرية والسياسية.

ــار الموقــع مــا زالــت محــل جــدل، فعــدم ــة، إلا أن مســألة اختي ورغــم أن المــشروع يمثــل قفــزة حضري
ية تعرقل التنفيذ. الشفافية في تخصيص الأرض قد يؤدي إلى تعقيدات قانونية وإدار

ومن الناحية السياسية، يبدو أن المشروع لا يحظى بإجماع، إذ قد تثير منطقة إنشائه خلافات ذات
طابع سياسي وطائفي، ويثير هاشم تساؤلات حول سبب الإعلان عنه دون توافق سياسي مسبق،

خصوصًا مع ارتباطه بعقود بمليارات الدولارات، مما يجعله محط اهتمام الأحزاب السياسية.

كما يحذّر مراقبون من أن توقيت الإعلان، الذي يتزامن مع قرب الانتخابات، يط فرضية استغلاله
لكسب تأييد القوى السياسية وضمان توافقها على المشروع مقابل مكاسب معينة.

أمــا مــن حيــث الجــدوى العمليــة، فــإن ازدحــام بغــداد قــد يــبرر الحاجــة إلى العاصــمة الجديــدة، لكــن
المسافـة البعيـدة عنهـا قـد تشكـل عائقًـا أمـام فئـات معينـة، مثـل كبـار السـن، في ظـل افتقـار البلاد إلى

وسائل نقل عام متطورة.

وبالنظر إلى المستفيدين، فمن المحتمل أن تكون المؤسسات الحكومية الأكثر استفادة، نظرًا لما يوفره
ية تسهل التنسيق بين الوزارات، لكن مدى تأثيره المباشر على المواطنين يبقى المشروع من مركزية إدار



موضع تساؤل.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من التجربة الكبيرة للشركات المصرية في تنفيذ مشاريع مماثلة، إلا أن
هــاشم يــرى أن العوائــق الحقيقيــة تكمــن في بيئــة العمــل داخــل العــراق، حيــث لا تــزال البيروقراطيــة
والفساد من أبرز التحديات؛ فنجاح المشروع لن يعتمد فقط على قدرات الشركات المنفذة، بل أيضًا
على مدى قدرة الحكومة العراقية على توفير بيئة عمل خالية من الفساد، تضمن الشفافية وتحمي

المشروع من الابتزاز السياسي.

وتمثــل التحــديات الماليــة عقبــة رئيســية أمــام المــشروع، فمــع قــرب انتهــاء ولايــة الحكومــة الحاليــة، تــبرز
مشكلة تأمين السيولة المالية اللازمة للمشروع، ويبدو أن هناك مخاوف من أن يلقى المشروع مصير
يع المتعثرة التي توقفت بسبب تغير الحكومات وعدم التزام الإدارات الجديدة بها، العديد من المشار
ية كمــا أن أي تــأخير في التمويــل قــد يخلــق نزاعــات قانونيــة مــع الشركــات المنفــذة، ممــا يهــدد اســتمرار

العمل ويؤدي إلى تعطيله.

ويرى هاشم أن المشروع لا يزال يفتقر إلى رؤية متكاملة تضمن نجاحه بعيدًا عن التجاذبات السياسية
والأزمات المالية، فبدون توافق سياسي حقيقي، واستراتيجية اقتصادية واضحة، قد يتحول المشروع

من خطوة نحو التطوير الحضري إلى عبء جديد يفاقم التحديات التي تواجهها البلاد.

أزمة قديمة تتجدد
وأثـار إعلان الحكومـة العراقيـة السابقـة عـن تخصـيص  آلاف دونـم مـن الأراضي المحيطـة بمطـار
بغداد للاستثمار جدلاً واسعًا، وسط رفض سياسي وشعبي يتهم المشروع بأنه غطاء لصفقات فساد

وإضرار بالمصالح الوطنية.

وقوبــل المــشروع الــذي أعلــن عنــه عــام  بانتقــادات حــادة مــن قــوى سياســية وســكان المنــاطق
المتأثرة، الذين يرون فيه تهديدًا لحقوق الملكية الخاصة، حيث يمتلك العديد منهم سندات رسمية

تعود لعقود مضت.

واعتــبر تحــالف “القــرار العــراقي” و”تحــالف عــزم” آنــذاك أن المــشروع يتجــاوز حقــوق الســكان ويشكــل
خطرًا على النسيج الديموغرافي للمنطقة، مشيرين إلى مخاوف من تهجير قسري وتغيير سكاني، كما

دعا هؤلاء القوى البرلمان والقضاء للتدخل ووقف المشروع.

وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، غداة الإعلان عن المشروع عام ، إن “مشروع
مدينــة الرفيــل يثــير مخــاوف الطائفــة الســنية، ويتعينّ علــى رئيــس الــوزراء الابتعــاد عــن القضايــا الــتي

تسبب خلافات سياسية واجتماعية”.

وأضاف المشهداني في تصريحات صحفية، أن “المشروع سيؤدي إلى الإضرار بمصالح الناس وتاريخهم



والمناطق التي يسكنونها”، معربًا عن تساؤله من الفائدة من إقامة المدينة على أنقاض أهلها ودمار
مناطقهم وتاريخهم، لا سيما أنه غير مستكمل للشروط الصحيحة.

كـبر لإحـداث تغيـيرات ديموغرافيـة في محيـط ويتخـوف معـارضو المـشروع مـن كـونه جـزءًا مـن مخطـط أ
بغـداد، خاصـة مـع سـجل سـابق مـن النزاعـات حـول ملكيـة الأراضي وعمليـات التهجـير الـتي شهـدتها
مناطق مثل جرف الصخر والطارمية، ويرى هؤلاء أن المشروع قد يؤدي إلى إقصاء مجتمعات محلية

لصالح مصالح اقتصادية وسياسية.

وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي عبد القادر النايل إن “المشروع لم يكن هدفة النهضة العمرانية
لبغداد أو إنشاء عاصمة جديدة؛ لأنه جاء فقط إعلان حكومي عن إنشاء بنايات على مناطق معينة

من حزام بغداد، والتي يسكنها المكون السني العربي فيها”.

وفي حديثه مع نون بوست، أضاف النايل: “هناك مشروع بدعم إقليمي بدأ منذ الاحتلال الامريكي
للعراق؛ يهدف لتهجير العرب السنة من بغداد، ابتدأ بالاغتيالات والاعتقالات والتهجير القسري، حتى
وصل اليوم إلى حجة بناء عاصمة بغداد ومدن سكنية يتم العمل على التغير الديموغرافي بشكل كبير

وإحلال سكان مكان سكان آخرين”.

كمــا أن هنــاك تخوفــات أخــرى تضــاف علــى مخــاوف إســكان عــراقيين مــن خــا بغــداد علــى أســس
طائفيـة، تتمثـل في إسـكان أجـانب في هـذه المنـاطق، تمهيـدًا لتغيـير تركيبـة منـاطق حـزام بغـداد، حيـث

يشير النايل إلى “وجود الآلاف من الباكستانيين والأفغان والإيرانيين قد منحوا الجنسية العراقية”.

ويلفــت إلى أن “هــذه المخــاوف حقيقــة وواقعيــة، وليســت مبــالغ فيهــا، لأنهــا حــدثت لعــشرات المــدن
يـز بلـد ويـثرب العراقيـة الـتي أصـبحت منزوعـة السـكان علـى أسـس طائفيـة، مثـل جـرف الصـخر، وعز

والعوجة، وقرى الإمام في ديالى، ومجمع الفوسفات السكني غرب الأنبار، وغيرها”.

لذا، يتطلب المشروع آليات يمكن تحافظ على عدم التغير الديموغرافي، ويوضح النايل أنها تتمثل في
أن تكون هذه المدن لأبناء المناطق التي شيدت عليها أولاً، ومن ثم توسيع دائرة المشاركة في التصميم
العمــراني لبغــداد، كمــا أن تخضــع لاســتقبال تصــاميم مــن مكــاتب هندســية عراقيــة وعربيــة وعالميــة

بطريقة شفافية، على ألا تؤثر على المساحات الخضراء والزراعية لحزام بغداد.

فضلاً عــن ذلــك، يتطلــب تشريــع قــانون يلــزم الحكومــة بــألا يســكن بغــداد إلا ســكانها الأصــليون، لأن
هجرة المواطنين من القرى والأهوار باتجاه العاصمة، “أثر عليها وعلى سكانها الأصليين بشكل كبير”،

كما يقول النايل.

من جهتها، أقرت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار، سها داود نجار، في لقاء تلفزيوني حينها، بوجود
ثغرات في قانون الاستثمار قد تسمح بمنح الأراضي بأسعار زهيدة، مما يعزز الشكوك حول إمكانية

استغلال المشروع لأغراض فاسدة.



ورغــم الحاجــة الملحــة لمشــاريع تنمويــة كــبرى في العــراق، إلا أن تحقيــق التــوازن بين متطلبــات التنميــة
واحترام حقوق سكان تلك المناطق يبقى هو التحدي الحقيقي الذي سيحدد مصير هذا المشروع.

ية خطوة ضرور
يـة الجديـدة في بغـداد يشكـل خطـوة مـن جـانب آخـر، يـرى بعـض المراقـبين أن مـشروع العاصـمة الإدار
ية لمعالجة العشوائية والفوضى التي تعاني منها العاصمة، إذ يقول المحلل السياسي علي البيدر ضرور

ية للعراق. كثر حداثة وحضار إن المشروع يسهم في تقديم صورة أ

يـز ويؤكـد في حـديثه لموقـع نـون بوسـت أن نجـاح المـشروع يتطلـب تـوفير ضمانـات قويـة، مـن بينهـا تعز
أدوات الرقابة والاستعانة بشركات إنشائية رصينة تمتلك سمعة دولية، مما يضمن التزامها بمعايير

الشفافية والجودة.

كما أن تأمين المشروع عبر انتشار القوات الأمنية في مواقع الإنشاء يمكن أن يقلل من مخاطر الابتزاز
أو اسـتهداف الجهـات المنفـذة، مـع أهميـة أن تكـون تفاصـيل وخطـوات تنفيـذ المـشروع متاحـة للعامـة

لضمان الشفافية، إضافة إلى ضرورة وجود إرادة سياسية واضحة لتنفيذه بنجاح.

وفيما يتعلق بالخبرات اللازمة، يلفت البيدر إلى أن تجارب الدول الأخرى مثل مصر وتركيا توفر نماذج
ناجحـة يمكـن الاسـتفادة منهـا، سـواء عـبر إشراك شركاتهـا الإنشائيـة أو عـبر توظيـف القـدرات العراقيـة

لمراقبة مراحل التنفيذ.

أما المخاوف المتعلقة بالتغيير الديموغرافي، فيرى البيدر أنها غير مبررة، إذ أن التغيير الديموغرافي تصنعه
العوامل السياسية والقوة العسكرية، وليس المشاريع العمرانية، بل على العكس، قد يؤدي المشروع

إلى ارتفاع قيمة العقارات وتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق المستهدفة.
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